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المحاضرة الثالثة -3-
" طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية"
مقدمة: 
لقد أورد المشرع  الجزائري طرق الطعن في الاحكام على سبيل الحصر ، تتمثل في طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية ، أما العادية فتتمثل في المعارضة والإستتئناف ، وأما غير العادية فتتمثل في الطعن بالنقض ، وإلتماس إعادة النظر ، وإعتراض الغير الخارج عن الخصومة فبالنسبة للطرق العادية المشرع لم يحدد حالاتها ولم يحصرها  وعلى ذلك يمكن للمتقاضي الطعن بها بناءا على مايتراءى له من أسباب وعيوب سواء تعلقت بالواقع أو القانون بشرط احترام الميعاد ويترتب على ممارستها تجديد النزاع وإعادة النظر فيه من جميع الأوجه ، أما غير العادية فلا يجوز له ممارستها إلا بناءا على أسباب وحالات محددة قانونا ولا يترتب عليها إلا النظر في الأوجه التي بني عليها الطعن ، كما لا يجوز له 
الطعن بطريق غيرعادي مادام الحكم قابل للطعن بطريق عادي.  
إن دراستنا تنصب على طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية والمتمثلة في المعارضة والإستئناف  ، لذلك سنقوم بدراستهما وتحليلهما في  فصلين مستقلين  من خلال التطرق إلى ماهية كل طريق والأثار المترتبة على ممارسته بناءا على ماجاء به القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية سواء من حيث ميعاد ممارسته و كيفية رفعه وشروط ذلك إضافة إلى الأثار المترتبة على ممارسته وكيفية الفصل فيه من طرف المحكمة المختصة المرفوع أمامها ، مع الإستشهاد من الواقع ببعض الأحكام الصادرة فصلا في معارضة أو إستئناف.
هذا من خلال طرح الإشكالية الأتية: ماهي طرق الطعن العادية في قانون إ.م.و.إ ؟
والاجابة على الإشكالية تكون وفق الخطة الأتية:  
الفصـــــــــل الاول : المعارضة 
    المبحـــــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــــــــــأول : ماهية الطعن بالمعارضة 
   المطلـــــــــب الاول : مفهوم الطعن بالمعارضة 
        الفرع الاول : تعريف المعارضة وأساسها القانوني 
       الفرع الثاني : خصائص المعارضة
 المطاـــــــــــب الثاني : شروط قبول المعارضة وإجراءات ممارستها
      الفرع الاول :شروط قبول الطعن بالمعارضة
الفرع الثاني: إجراءات ممارسة الطعن بالمعارضة
المبحــــــــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــثاني : أثار المعارضة وكيفية الفصل فيها 
المطلــــــــــــــب الأول :أثار الطعن بالمعارضة 
الفرع الأول :وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه
الفرع الثاني: إختصاص المحكمة مصدرة الحكم للنظر في المعارضة
الفرع الثالث : عدم قبول المعارضة على المعارضة
المطاـــــــــــــب الثاني :كيفية الفصل في المعارضة
الفرع الاول :الفصل في المعارضة من حيث الشكل 
الفرع الثاني :الفصل في الموضوع


 الفصــــــــل الثاني : الإستئناف
المبحـــــــــــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــأول : ماهية الطعن بالإستئناف
المطلـــــــــب الأول:مفهوم الطعن بالإستئناف
  الفرع الأول:تعريف الطعن بالإستئناف
  الفرع الثاني:الأساس القانوني للطعن بالإستئناف
  الفرع الثالث:أنواع الإستئناف
المطلــــــــــب الثاني:شروط قبول الإستئناف وإجراءات ممارسته
  الفرع الأول:شروط قبول الطعن بالإستئن
  الفرع الثاني : إجراءات ممارسة الإستئناف
المبحــــــــــــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــثاني : أثار الطعن بالإستئناف وكيفية الفصل فيه
المطلـــــــــــب الأول :أثار الطعن بالإستئناف
 الفرع الأول:وقف تنفيذ الحكم المستأنف
 الفرع الثاني:إختصاص المجلس القضائي للنظر في الإستئناف
المطلـــــــــــب الثاني:كيفية الفصل في الإستئناف
 الفرع الأول :الفصل فيه من حيث الشكل  
 الفرع الثاني : الفصل في الموضوع



الفصــــــــــــل الأول : الطعن بالمعارضة في الاحكام المدنية
   لقد نص المشرع الجزائري على المعارضة في الأحكام المدنية في المواد  من 327 إلى 331 من ق إ م و إ ، والمواد من 98 إلى 101 من ق إ م ، وعليه نتناول المعارضة من خلال التطرق إلى ماهيتها ، وشروط قبولها و إجراءات ممارستها ثم الأثار المترتبة عليها وكيفية الفصل فيها .
[bookmark: _Hlk237834724]  المبحث الأول : ماهية الطعن بالمعارضة
   ولدراسة ماهية المعارضة نتطرق إلى تعريفها من خلال أراء الفقهاء ،و خصائصها ثم شروط قبولها  والإجراءات الواجب اتباعها في ممارسة هذا الطريق من طرق الطعن .
       المطلب الأول : مفهوم الطعن بالمعارضة
في مفهوم المعارضة نتناول تعريفها  وأساسها  القانوني في فرع أول ، ثم خصائصها  في فرع ثاني 
الفرع الأول: تعريف الطعن بالمعارضة وأساسها القانوني :
· تعريف الطعن بالمعارضة :
المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات الأخرى لم يعرف الطعن بالمعارضة ,و بالرجوع إلى أراء الفقهاء نجدهم يعرفون المعارضة كما يلي : (المعارضة هي طعن عادي في الاحكام الغيابية يتقدم به من صدر الحكم في غيبته إلى ذات المحكمة مصدرة الحكم طالبا سحبه و إعادة النظر في الدعوى بشرط أن يكون المشرع قد أجاز المعارضة  صراحة ) [footnoteRef:1]. [1:  - أحمد أبو الوفاء . المرافعات المدنية والتجارية . منشاة المعارف الإسكندرية .ص 847 
] 

      الفرع الثاني : خصائص الطعن بالمعارضة 
من خلال تعريف الطعن بالمعارضة وتبيان أساسه القانوني يمكن إستخلاص أهم خصائص الطعن بالمعارضة والتي تتمثل فيما يلي :
· أنها طريق طعن عادي وعليه فإن المشرع لم يحصر الأسباب والحالات التي يجب توفرها لممارستها ، والأوجه التي يبنى عليها.
· أنه غير ناقل بمعنى لاينقل الخصومة أمام جهة قضائية أخرى بل لابد أن ترفع المعارضة أمام نفس الجهة مصدرة الحكم ,على أساس أن الحكم الغيابي جاء منقوصا من أدلة حجج المدعى عليه والتي لو اطلع عليها القاضي لأمكن أن يصدر حكما مخالفا.[footnoteRef:2] [2: - بوبشير محند أمقران . قانون الإجراءات المدنية . طبعة 2001 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر العاصمة . ص316 ] 

· أن الحكم الذي يقبل الطعن بالمعارضة يجب أن يكون غيابيا بمعنى صدر بدون حضور المدعى عليه أو وكيله أو محاميه , رغم صحة التكليف بالحضور حسب نص المادة 292  قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا المادة 294 من نفس القانون .
· أن الهدف من المعارضة في الحكم هو سحب الحكم وإعادة النظر في الدعوى من جديد من حيث الواقع والقانون .
· أن الحكم الصادر في المعارضة لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لأنه لا تجوز المعارضة على المعارضة المادة 331 قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
· أن المعارضة تجوز في الأحكام الغيابية والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية غيابيا ولكن لاتجوز في قرارات المحكمة العليا .
المطلب الثاني : شروط قبول الطعن بالمعارضة وإجراءات ممارستها 
لقبول الطعن بالمعارضة لابد من توفر شروط خاصة , إضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعاوى القضائية ,كما يجب اتباع الإجراءات التي حددها المشرع في ممارسة هذا الطعن .
الفرع الأول : شروط قبول المعارضة    
تنص المادة 13 من ق إ م و إ "لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون , يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه , كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ماشترطه القانون " كما تنص المادة 327 من نفس القانون على أن المعارضة تكون في الأحكام والقرارت الغيابية والمادة 329 منه تحدد أجال رفع المعارضة , وبذلك لقبول المعارضة لابد من توفر شروط عامة وهي الصفة والمصلحة  , وشروط خاصة بالحكم محل المعارضة وبميعاد قبول المعارضة , المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية كانت تشترط توافر الصفة والمصلحة والأهلية والإذن إذا كان لازما.
الفرع الثاني : إجراءات ممارسة الطعن بالمعارضة 
تنص المادة 99 ق إ م على أنه : " ترفع المعارضة بالشكل المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 المذكورتين أعلاه ، و يبلغ المدعي الأصلي بالحضور للجلسة طبقا للقواعد المقررة في المواد من 22 إلى 27 السابق ذكرها "،وتنص المادة 330 من ق إ م و إ "ترفع المعارضة حسب الأشكال القررة لعريضة افتتاح الدعوى , يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة لكل أطراف الخصومة ..." من خلال هذه النصوص تتمثل إجراءات المعارضة في تحرير عريضة وإيداعها أمانة ضبط المحكمة ثم تبليغ أطراف الخصومة تبليغا رسميا بها .
المبحث الثاني: أثار المعارضة وكيفية الفصل فيها

بعد التطرق إلى شروط قبول المعارضة وإجراءات ممارستها , نصل إلى الأثار المترتبة على الطعن بالمعارضة سواء بالنسبة للحكم المطعون فيه أو بالنسبة للجهة المختصة بالنظرفيها ثم نتناول كيفية الفصل في المعارضة وذلك كمايلي :
      المطلب الأول :أثار الطعن بالمعارضة  
تتمثل أثار الطعن أساسا في وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه , و ضرورة رفع المعارضة أمام نفس المحكمة مصدرة الحكم المعارض فيه إضافة إلى عدم قبول المعارضة على المعارضة. 

الفرع الأول : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 
إذا طعن المحكوم عليه غيابيا بالمعارضة خلال المهلة المحددة قانونا , يترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم الغيابي إلى مابعد الفصل في موضوع الطعن [footnoteRef:3] , وإن وقف التنفيذ يسري ابتداءا من صدور الحكم إلى حين انقضاء ميعاد المعارضة في حالة عدم ممارستها , وفي حالة ممارستها يستمر وقف التنفيذ إلى غاية صدور حكم جديد، [footnoteRef:4] ذلك أن الأحكام القضائية لا تنفذ إلا بعد صيرورتها نهائية منذ صدورها أو بعد استنفاذ طرق الطعن فيها أو بعد فوات الأجل , مالم تكن واجبة التنفيذ بقوة القانون , وتبعا لذلك الأصل أن الأحكام القضائية لا تنفذ إلا بعد أن تحوز قوة الشىء المقضي فيه وإستثناءا تنفذ قبل ذلك إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل , وهذا مانصت عليه المادة 323 من ق إ م و إ التي جاء فيها أن تنفيذ الحكم يوقف خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون ، إذن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تنفذ  رغم المعارضة والإستئناف. [3: - بوبشير محند امقران . المرجع السابق . ص315  ]  [4: - عبد العزيز السعد . طرق و إجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية . دار هومة . الطبعة الأولى . ص 23 ] 

الفرع الثاني: عرض الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم محل المعارضة
من أهم أثار الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي هو إعادة عرض النزاع من جديد على نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه [footnoteRef:5] وذلك على أساس أن المحكوم عليه لم يتمكن من تقديم وسائل دفاعه في القضية [footnoteRef:6]وتتحدد الخصومة في المعارضة بما حصلت فيه المعارضة فإذا قبل الغائب شقا من الحكم الغيابي وطعن في الشق الأخر فسلطة المحكمة تقتصر على إعادة النظر في الشق المطعون. [5: - ملزي عبد الرحمان . طرق التنفيذ في المواد المدنية . محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة 18 ]  [6: - عبد العزبز سعد .المرجع السابق .ص34 ] 

الفرع الثالث : عدم قبول المعارضة على المعارضة
      يعتبر عدم قبول المعارضة في الحكم الصادر عن المعارضة من الأثار غير المباشرة لهذا الطعن وهوأنه إذا طعن المدعى عليه بالمعارضة  في الحكم الغيابي ثم تخلف مرة ثانية عن حضور الجلسة المعنية للنظر فيها ولم يقدم مايدعم طلباته أو دفوعه وصدر حكم غيابي في نفس القضية وبين نفس الاطراف فإنه لا يجوز له الطعن من جديد في هذا الحكم بالمعارضة وذلك تطبيقا للمادة 101 من ق إ م , ويبقى على الجهة المعروض عليها الطعن الجديد أن تقضي بعدم قبوله وباعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يبقى للمعني سوى حق الطعن بالإستئناف[footnoteRef:7]. وهذا أيضا مانصت عليه المادة 331 من ق إ م و إ التي اعتبرت أن الحكم الصادر في المعارضة يكون دائما حضوريا في مواجهة جميع الخصوم ولا يقبل المعارضة من جديد .   [7: - عبد الرحمان بربارة . المرجع السابق .ص247 ] 

المطلب الثاني : كيفية الفصل في المعارضة 
     إن الهدف من الطعن بالمعارضة هو إعادة النظر في الحكم الذي صدر بدون حضور الطاعن ودون تمكنه من إبداء دفوعه , ويكون ذلك بإصدار حكم فيها ومن أجل التوصل إلى إصدار هذا الحكم يقتضي الأمر من المحكمة التي تنظر في المعارضة  دراستها  من حيث الشكل ثم الفصل في  الموضوع .     
الفرع الأول : الفصل في المعارضة من حيث الشكل 
يقوم القاضي وهو بصدد النظرفي المعارضة من حيث الشكل بدراسة المسائل القانونية المتمثلة في إختصاص المحكمة و صحة العريضة من حيث البيانات الواجب توافرها ومن حيث شروط قبولها.
الفرع الثاني : الفصل في الموضوع
  بعد قبول المعارضة شكلا تنتقل المحكمة إلى الفصل في موضوعها, وفي الموضوع الملاحظ عمليا أنها تقوم إما  بإلغاء الحكم المعارض فيه كليا وتتصدي من جديد للدعوى بالإستجابة إلى الطلبات الواردة في المعارضة, وإما الحكم برفض المعارضة لعدم التأسيس, وإما تأييد الحكم المعارض فيه ،وإما تقضي بتعديل الحكم المعارض فيه أو تلغي بعض ماورد فيه مع الإبقاء على الجزء الأخر وفي هذه الحالة يكون قبول المعارضة مع التعديل الجزئي ، وتبعا لذلك تزول أثار الحكم المعترض عليه وتنتقل إلى الحكم الصادر عن المعارضة ،                                                                                            ويجب على القاضي تسبيب الرفض أو القبول من حيث الواقع والقانون ، أما المصاريف القضائية فيتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 419 من ق إ م و إ "225"ق إ م وعليه في المعارضة المصاريف القضائية يتحملها الطاعن في حالة عدم قبول المعارضة شكلا و في حالة رفض المعارضة لعدم التأسيس , أما في حالة قبول المعارضة شكلا وموضوعا فيتحملها المطعون ضده مالم يقرر القاضي خلاف ذلك م 419 ق إ م وإ .
تجدر الإشارة إلى أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص في المادة 327 على أن الحكم أو القرار المعارض فيه يصبح كأن لم يكن مالم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل ، وبناءا على ذلك فالقاضي عند النظر في المعارضة عليه أن يفصل فيها من جديد من حيث دراسة الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ، وفي حالة قبول العارضة في الشكل يكون الحكم في الموضوع إما رفض المعارضة لعدم التأسيس و إما النطق بحكم جديد فصلا في موضوع المعارضة ، وتبعا لذلك لا يجوز أن يكون منطوق الحكم " تأييد أو إلغاء الحكم المعارض فيه " لأنه الحكم يصبح كأن لم يكن بالطعن فيه بالمعارضة إلا إذا كان معجل النفاذ .
الفصــــــــــــــــل الثاني: الطعن بالإستئناف في الأحكام المدنية 
قد نص المشرع على الطعن بالإستئناف في المواد من إلى 332 إلى 347 من ق إ م و إ ،ومن أجل الإلمام بعناصر الموضوع ، سوف نتطرق إلى ماهية الإستئناف ثم الشروط الواجبة لقبوله وإجراءات ممارسته وأخيرا الأثار المترتبة عليه وكيفية الفصل فيه من قبل المجلس القضائي المختص .
المبحث الأول : ماهية الطعن بالإستئناف 
وفي ماهية الإستئناف ندرس مفهومه في مطلب أول ثم شروط قبوله وإجراءات ممارسته في مطلب ثاني  وذلك على النحو التالي: 
المطلب الأول : مفهوم الطعن بالإستئناف 
نتناول مفهوم الإستئناف من خلال تعريفه في فرع أول، وأساسه القانوني في فرع ثاني ، ثم أنواعه في فرع ثالث  :
 الفرع الأول : تعريف الطعن بالإستئناف
   لقد اختلف الفقهاء في تعريف الإستئناف, فهناك من عرف الإستئناف على أنه طريقة يستطيع أي طرف من أطراف الحكم أن يتقدم بموجبها إلى جهة قضائية أعلى من الجهة مصدرة الحكم مبينا عدم رضاه بالحكم , وطالبا إعادة النظر فيه من جميع جوانبه القانونية والموضوعية ثم يطلب بعد ذلك تعديله أو إلغاءه[footnoteRef:8].  وهناك من عرفه على أنه المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين لأنه يهدف إلى عرض النزاع مجددا على محكمة الدرجة الثانية لأعادة النظر فيه[footnoteRef:9]. [8: - عبد العزيز سعد . المرجع السابق . ص31                                                                                                                               ]  [9: -  بوبشير محند امقران . المرجع السابق . ص316  ] 

الفرع الثاني : الأساس القانوني للطعن بالإستئناف   
   إن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة القضائية المعاصرة  ومعناه أن ترفع الدعوى أولا إلى محكمة الدرجة الأولى , ويكون للمحكوم عليه حق التظلم والطعن في حكمها أمام محكمة الاستئناف (المجلس القضائي) [footnoteRef:10]. [10: -  عبد الوهاب العثماني ومحمد العثماني , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن.دار الفكر العربي. ص 840                                 ] 

تجدر الإشارة أن المشرع لم يحدد الحالات التي يبنى عليها الاستئناف باعتباره طريق عادي للطعن فالمجلس ينظر في الاستئناف المقدم في كل الحالات وتفصل فيه بصفة عادية , أي أن المستأنف غير مقيد كما في طرق الطعن غير العادية , ورفع الاستئناف يطرح على المجلس القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه لإعادة الفصل في موضوعها من جديد , والحكم (القرار) الصادر عن المجلس يكون نهائي سواء بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه. 

  أما عن موقف المشرع الجزائري :  
 فقد نصت المادة 3 من ق إ م والمادة 6 ق إ م و إ على أن الأصل  مبدأ التقاضي على درجتين أي أن تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم قابلة للاستئناف واستثناءا لا تكون قابلة له إذا نص القانون على خلاف ذلك . وقد ورد الاستئناف في ق إ م و إ في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب التاسع من المواد 332 إلى 347 من ق إ م و إ .
الفرع الثالث : أنواع الطعن بالاستئناف 
 اختلف الفقهاء في تحديد أنواع الإستئناف فمنهم من قسم الإستئناف إلى : 
· إستئناف أصلي : وهو الذي يقدمه الطاعن الأول [footnoteRef:11] ، ويكون خلال الميعاد القانوني . [11: - بوبشير محند امقران . المرجع السابق . ص316  .          ] 

· إستئناف مقابل : هو الذي يقدمه المطعون ضده بعد تقديم الإستئناف الأصلي وقبل فوات الميعاد المقرر للإستئناف [footnoteRef:12]. [12: -  بوبشير محند امقران . المرجع نفسه . ص317             ] 

· الإستئناف الفرعي : هو الذي يقدمه المطعون ضده بعد فوات ميعاد الإستئناف [footnoteRef:13]. [13: - بوبشير محند امقران . المرجع نفسه . ص318             ] 

المطلب الثاني : شروط قبول الإستئناف وإجراءات ممارسته 
  لقبول الإستئناف يجب توافر الشروط العامة لقبول الدعاوى أمام القضاء , إضافة إلى شروط خاصة بخصومة الإستئناف والمتعلقة بالحكم محل الطعن والميعاد وعليه نتناول الشروط العامة في فرع أول ثم الشروط الخاصة في فرع ثاني كما يلـــــــــــي :	
 الفرع الأول : شروط قبول الطعن بالإستئناف 
وهي الشروط العامة المتعلقة بكافة الدعاوى القضائية ، وشروط خاصة بخصومة الإستئناف.
الفرع الثاني : إجراءات ممارسة الطعن بالإستئاف 
   تتمثل هذه الإجراءات خاصة في قيام المستأنف بتحرير عريضة وإيداعها أمام الجهة التي حددها المشرع ، ثم أن يقوم بتكليف المستأنف عليه بالحضور في التاريخ المحدد للنظر في الإستئناف .
المبحث الثاني : أثار الطعن بالإستئناف وكيفية الفصل فيه 
نتناول الأثار المترتبة على ممارسة الإستئناف بالنسبة للحكم والجهة المختصة ، ثم  كيفية  الفصل في الإستئناف من حيث الشكل وفي الموضوع :
المطلب الأول : أثار الطعن بالإستئناف 
  نتطرق إل هذه الأثار المتمثلة في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الفرع الأول، وعرض الطعن على جهة أعلى من الجهة مصدرة للحكم في الفرع الثاني :
الفرع الأول : وقف تنفيذ الحكم الطعون فيه 
   لقد نصت المادة 323 من ق إ م و إ على أنه" يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما بوقف بسبب ممارسة الطعن ، ماعدا الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون " وهو نفس الحكم الذي أخذت به المادة 102 من ق إ م ، إذن الأصل أن الأحكام القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد صيرورتها نهائية منذ صدورها أو بعد استنفاذ طرق الطعن العادية أو بفوات أجل الطعن دون ممارسته ، وعليه إذا صدر حكم إبتدائي فلا ينفذ إلا بعد أن يصبح نهائي أي يكتسب قوة الشيء المقضي فيه وذلك طول المدة المقررة للإستئناف ،وفي حال الطعن يستمر وقف التنفيذ إلى غاية صدور قرار عن المجلس القضائي يؤيده أو يلغيه ، واستثناءا أجاز المشرع من جهة تنفيذ الأحكام وذلك قبل أن تصبح نهائية تنفيذا مؤقتا أو معجلا رغم المعارضة أو الإستئناف فيه ، والنفاذ المعجل إما أن يكون قضائي الذي قد يكون وجوبي أو جوازي وقد يكون بقوة القانون  ومن جهة ثانية منح حق الإعتراض عل هذا النفاذ المعجل بموجب المادة 324 من ق إ م و إ أمام رئيس الجهة القضائية التي تنظر في المعارضة أو الإستئناف عن طريق الإستعجال الذي يفصل في أقرب جلسة إما بوقف التنفيذ أو الإستمرار فيه ، غير أنه لا يجوز الإعتراض ولا المعارضة على النفاذ المعجل في الأوامر الإستعجالية  المعجلة النفاذ بقوة القانون طبقا للمادة 188 من ق إ م والمادة 303 من ق إ م و إ .
الفرع الثاني : إختصاص المجلس القضائي للنظر في الإستئناف
    يترتب على ممارسة الاستئناف نقل القضية كاملة أو بعض جوانبها التي فصلت فيها المحكمة إلى المجلس القضائي قصد إعادة التحقيق والفصل فيها [footnoteRef:14]من حيث الواقع والقانون طبقا للمادة 339 من ق إ م و إ وهذا مايعرف بالأثر الناقل للاستئناف حيث أن الاستئناف ينقل إلى  المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أوضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها بغية مراجعة القضية من جديد وتدارك أي خطأ أو إغفال أو تفسير سيء للقانون أو تكييف خاطىء للوقائع ، والأثر الناقل للإستئناف قد يقتصر على بعض مقتضيات الحكم فقط , ولا يعني بالضرورة نقل لخصومة برمتها في جميع الحالات بل يكون ذلك عندما يهدف الإستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة حسب نص المادة 340 ق إ م و إ [footnoteRef:15] نتيجة للأثر الناقل للإستئناف يقوم المجلس بإعادة مناقشة الطلبات والدفوع وجميع الإجراءات ووسائل الإثبات وكذا ماتضمنه الحكم من نقائص وعيوب ، وعليه الطعن بالإستئناف وإن كان يفتح الباب على مصراعيه لإعادة عرض موضوع النزع ومناقشته من جديد فإنه وكقاعدة عامة لا تقبل الطلبات الجديدة على مستوى الجهة القضائية الإستئنافية. [14: - بربارة عبد الرحمان.المرجع السابق.ص256 ]  [15: - بوبشير محند امقران.المرجع السابق.ص320 ] 

المطلب الثاني : كيفية الفصل في الإستئناف 
    إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الإستئناف هي المجالس القضائية حسب المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على إختصاص المجالس القضائية بالنظر في إستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا ، وبعد تسجيل الإستئناف كما نصت عليه المادة من 539 إلى 542 من ق إ م و إ يتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف حسب نوع القضية ويعين رئيس الغرفة مستشارا مقررالذي يقوم بإعداد تقرير في القضية قبل تاريخ انعقاد أول جلسة وفقا لما نصت عليه المادتين 543 و 544 من ق إ م و إ ،  ويتضمن التقرير الوقائع والإجراءات والأوجه المثارة والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها والطلبات الختامية للخصوم ، بعدها يودع التقرير بأمانة ضبط المجلس خلال 8 أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات هذا مانصت عليه المادة 546 من ق إ م و إ والهدف من هذه المدة هو تمكين الخصوم من الإطلاع عليه كما يقوم المستشار المقرر بتحديد جدول القضايا الخاصة بكل جلسة ويقوم أمين الضبط بتعليق نسخة من هذا الجدول بمدخل قاعة الجلسات وإبلاغه إلى ممثل النيابة العامة ، على أنه يجوز للخصوم إبداء ملاحضاتهم الشفوية حول التقرير أثناء الجلسة بعد تلاوته من قبل المستشار المقرر طبقا لمقتضيات المادة 547 من ق إ م و إ ، تجدر الإشارة إلى أنه يجب إبلاغ ممثل النيابة العامة 10 أيام على الأقل في القضايا الواردة في المادة 260 من ق إ م و إ كما أعطت نفس المادة لممثل النيابة حق الإطلاع على جميع القضايا التي يرى تدخله فيها ضروريا ، نفس الشيء بالنسبة للقاضي الذي يمكنه أن يأمر بإبلاغ النيابة بأي قضية أخرى. 
    ولا يجوز للقاضي الذي سبق له أن الفصل في القضية على مستوى الدرجة الأولى أن يكون عضوا في التشكيلة الجماعية التي تنظر في الإستئناف لأن ذلك فيه مساس بمبدأ التقاضي على درجتين حسب اجتهاد المحكة العليا .
    وبعد إقفال باب المرافعات يضع رئيس الغرفة القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرار ، وحينئذ لا يجوز للخصوم ولا لممثل النيابة العامة تقديم أي مذكرات إلا إذا تم تمديد المداولة طبقا لنص المادة 548 من ق إ م و إ التي أجازت التمديد لضرورة المصلحة ولجلستين فقط ، والمداولات تكون سرية ولا يحضرها إلا أعضاء الغرفة المختصة دون ممثل النيابة العامة أو الأطراف أو أمين الضبط ، ويتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي ثم تشرع التشكيلة في دراسة الإستئناف من الناحية الشكلية ثم الفصل في الموضوع وهذا ماسنبينه فيما يلي : 
الفرع الأول : الفصل في الإستئناف من حيث الشكل 
 تقوم تشكيلة الغرفة المختصة بالنظر في الإستئناف بدراسة الشكل من خلال العناصر التالية: 
·  عريضة الإستئناف : حيث يجب أن تكون مستوفية لجميع البيانات الواردة في المادة 540 و 541 من ق إ م و إ وأن يقوم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور، كما يجب أن يمثل الخصوم أمام المجلس بمحامي وذلك باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية والدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا للمادة 538 من ق إ م و إ ، فإذا لم تستوفي العريضة هذه البيانات ,ولم يمثل الخصوم بمحامي في حالة وجوبه ولم يكلف المستأنف عليه بالحضور يصرح بعدم قبول الإستئناف شكلا.
شروط قبول الدعوى : إذا استوفت العريضة الشكل القانوني ، ينتقل أعضاء الغرفة إلى دراسة مدى توفر الدعوى على الشروط القانونية لقبول الإستئناف سواء كانت الشروط العامة والمتمثلة في الصفة والمصلحة المنصوص عليها في المادة 13 من ق إ م و إ والتي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه لتعلقها بالنظام العام حتى ولو لم يثرها الخصم ، أو الشروط الخاصة والمتمثلة في الحكم محل الطعن الذي يجب أن يكون قابل للإستئناف واحترام الميعاد  المحدد في المادة 336 من ق إ م و إ وهو شهر من تاريخ التبليغ الرسمي الشخصي للحكم ، وشهرين إذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار أو بعد انقضاء أجل المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية والذي يتعلق هو الأخر بالنظام العام طبقا للمادة 69 والمادة322 من ق إ م وإ ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط يقضي المجلس بعدم قبول الإستئناف ، وفي الحالة العكسية يصرح بقبول الإستئناف وينتقل إلى الفصل في الموضوع .
الفرع الثاني : الفصل في موضوع الإستئناف
وفي الموضوع فإن الحل الذي يتوصل إليه المجلس لايخرج عن أحد الإحتمالات التالية :
1- رفض الإستئناف لعدم التأسيس القانوني  : أي أن الإستئناف يكون مقبول شكلا ويتم تأييد والمصادقة على الحكم المستأنف وبالنتيجة يرفض الإستئناف لعدم التأسيس .
2- إلغاء الحكم المستأنف : وذلك إذا تبين له وجود عيوب فيه كأن لم يفصل في بعض الطلبات أو أخطأ في التكييف القانوني غيرها من العيوب والنقائص التي قد تعتري الحكم ، و هنا تثار الإشكالية المتمثلة في إمكانية أن يفصل المجلس في الدعوى أم يحيل القضية إلى المحكمة لتفصل فيه.
3- تعديل الحكم المستأنف : هذه الحالة هي وسط بين الحالتين السابقتين فالمجلس لا يؤيد الحكم ولا يلغيه بل يعدل في مضمونه فقط كأن يرفع قيمة التعويض أو النفقة ، فيكون منطوق القرار تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله .
خاتمــــــة :
    نشير في الأخير إلى مسألة التنازل عن المعارضة و الإستئناف ،حيث أن المشرع وعلى عكس قانون الإجراءات المدنية الذي لم يتضمن هذا الإجراء وبالتالي كانت تطبق القواعد العامة أي المادة 97 ق إ م ، فقد نصت المادة 235 من ق إ م و إ على تطبيق المواد من 231 إلى 234 والمادة 238 من نفس القانون على التنازل عن المعارضة والإستئناف والطعن بالنقض ومن خلال هذه المواد نستخلص أن التنازل عن المعارضة والإستئناف يكون كتابيا أو بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط ،وهو حق مخول للمدعي لإنهاء الخصومة مع بقاء الحق في الدعوى قائما ، فإذا قدم المدعى عليه وقت التنازل طلبا مقابلا أو إستئناف فرعي أو دفوع بعدم القبول أو دفوع في الموضوع فهنا لكي يحصل التنازل لابد من قبول المدعى عليه الذي له رفض التنازل بناءا على أسباب مشروعة ، أما المصاريف  القضائية والتعويضات التي قد يطلبها المدعى عليه  فيتحملها المدعي مالم يوجد اتفاق مخالف , ومن الأثار المترتبة هو اعتبار التنازل قبولا بالحكم  ، إلا أن المشرع الجزائري نص في المادة 236 من ق إ م و إ على أن هذا التنازل لا يكون له أي أثر إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم هذا الحكم لاحقا ، ويفهم ضمنيا أن التنازل عن المعارضة أو الاستئناف له حجية نسبية فقط بحيث يجوز للمتنازل (المدعي) رفع معارضة جديدة إذا كان الميعاد قائم ، وكذلك الحال بالنسبة للاستئناف فإن انقضى الميعاد يصير الحكم نهائي .
    أما ما يمكن استخلاصه بعد هذه الدراسة البسيطة أن المشرع جاء بأحكام ومصطلحات جديدة لم تكن موجودة ، فمثلا نص على نوع جديد من الأحكام وهو الحكم المعتبر حضوري على غرار ق إ ج وهو بذلك فصل في الإشكال الذي كان يطرح في حالة عدم حضور المدعي أو وكيله رغم أن التكليف بالحضور يكون شخصيا هل يعتبر هذا الحكم حضوريا أم إعتباريا وهل يقبل المعارضة ، كما نص على قبول الدعاوى التي تكون فيها المصلحة محتملة ، وفصل في الإشكال الذي كان يطرح بحدة في التمييز بين الحكم التمهيدي والتحضيري لمعرفة مدى قابليتها للإستئناف حين نص على أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الإستئناف إلا مع الحكم القطعي ، وكان من الأفضل لو لم يمدد أجل المعارضة وذلك لكي لا يطول أمد القضايا على مستوى المحاكم وخاصة البسيطة منها ولضمان استقرار الحقوق المقررة بموجب الأحكام لأصحابها.
     أما بخصوص الاستئناف فإن المشرع لم يفصل في الإشكال الذي كان قائما في في القانون القديم والذي يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين حين نص على أنه يمكن للمجلس حتى في حالة استئناف حكم فاصل في دفع شكلي أنهى الخصومة ، أن يتصدى للمسائل غير المفصول فيها من طرف المحكمة ، فكان عليه أن ينص على أن المجلس يتصدى فقط في حالة ما إذا فصل الحكم المستأنف في الموضوع لتفادي حرمان الخصوم من الدرجة الثانية في التقاضي ، كما نجده نص على الاستئناف التعسفي الذي يتناقض تماما مع الأحكام المنظمة للاستئناف فكيف يمنح الحق في الاستئناف دون تحديد الأوجه التي يجب عليه الاستناد عليها في استئنافه كما في طرق الطعن غير العادية ثم يجيز للمجلس الحكم عليه في حالة الاستئناف التعسفي بغرامة مدنية ، ولعل التطبيق الفعلي والعملي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والعمل به سيظهر حتما عيوبه ومزاياه .
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